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	ويبـو
	A

	المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة

	جنيـف


جمعيات الدول الأعضاء في الويبو

سلسلة الاجتماعات الأربعون

جنيف، من 27 سبتمبر/أيلول إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2004

التصديق على وثائق الأولوية:
اتفاق بشأن تطبيق المادة 4-د(3) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

وثيقة من إعداد المكتب الدولي

مقدمة

1 -
أدى التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات في السنوات الأخيرة إلى تغييرات جذرية في إجراءات إيداع طلبات البراءات والوثائق المتعلقة بها ومعالجتها. ومن تلك التغييرات نزوع مودعي الطلبات والمكاتب إلى اعتماد الشكل الإلكترونية بشكل متزايد لإيداع طلبات البراءات وإجراء غير ذلك من الاتصالات، فضلاً عن الورق. ولا بدّ من تكيِيف الإطار القانوني الدولي لمعالجة طلبات البراءات، باستمرار، من أجل مواكبة تلك التطورات. وعلى سبيل المثال، فإن القاعدة 89(ثانياً) من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والجزء 7 من التعليمات الإدارية لتلك المعاهدة ينصان على إيداع الطلبات الدولية والوثائق المرتبطة بها وإجراء غير ذلك من الاتصالات ومعالجة تلك الأمور في شكل إلكتروني وبالوسائل الإلكترونية.

2 -
ومن المسائل التي أصبحت تستدعي مزيداً من التوضيح في الاتفاقات الدولية التصديق على وثائق الأولوية، إذ تنص معاهدة التعاون بشأن البراءات على أن وثيقة الأولوية يصدرها مكتب تسلم الطلبات ويحوِّلها إلى المكتب الدولي في شكل إلكتروني وفقاً للقاعدتين 17 و89(ثانياً)-3 من المعاهدة المذكورة. ويرد في هذه الوثيقة اقتراح تفاهم مشترك بين الدول الأعضاء من شأنه أن يساهم في توضيح أن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (اتفاقية باريس) ومعاهدة التعاون بشأن البراءات لا تمنعان أي مكتب من اختيار أشكال بديلة للتصديق تكون مناسبة للمحيط الإلكتروني. وبعد اعتماد التفاهم المشترك، لا بد من تناول بعض المسائل العملية المتعلقة بمعالجة وثائق الأولوية والتصديق عليها في شكل إلكتروني، مما قد يثيره ذلك التوضيح.

3 -
ومن شأن هذا التفاهم أن يزيد من الوضوح في تطبيق الالتزامات القانونية وأن يكفل للمكاتب إمكانية الاستمرار في تطبيق أساليبها في التصديق على وثائق الأولوية بما يتلائم والأنظمة الإلكترونية لإيداع طلبات البراءات ومعالجتها، وجني كل الفوائد المترتبة على تلك الأنظمة. ومن تلك الفوائد إمكانية تبادل وثائق الأولوية بإجراءات بسيطة وموثوقة تراعي المواعيد والمهل، فضلاً عن ترشيد عملية التصديق لدى المكاتب. وتعود تلك الإجراءات المبسطة بفائدة خاصة نظراً إلى الصعوبات المتفاقمة التي تواجهها مكاتب عديدة كما يواجهها المكتب الدولي في إدارة أحجام هائلة من الأوراق في إطار المعاهدة.

اتفاقية باريس

4 -
تنص المادة 4 من اتفاقية باريس (الوارد نصها في المرفق الأول) على الحق في الأولوية. وتنص المادة 4-د(1) على أن كل مَنْ يرغب في الاستفادة من أولوية طلب سابق أن يقدم إقراراً يبين فيه تاريخ ذلك الإيداع والدولة التي تم فيها. وتنص المادة 4-د(3) على أن لدول اتحاد باريس أن تطلب ممن يطالب بالأولوية أن يورد صورة من الطلب السابق إيداعه (وثيقة الأولوية) تكون معتمدة من قبل المصلحة التي تلقت الطلب.

5 -
ومن البديهي أن الغرض المنشود من التصديق على الطلب أو اعتماده هو ضمان التطابق بين الصورة والطلب الأصلي الذي تستند إليه المطالبة بالأولوية. وللمصلحة أو الإدارة التي تصدر عنها وثيقة الأولوية أن تختار طريقة التصديق. وتختلف الممارسات في هذا الصدد باختلاف البلدان ومكاتبها. فقد يكون التصديق في أحد المكاتب مثلاً عبارة عن شهادة معدة في شكل ورقي أو في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية أخرى. وتنص المادة 4-د(3) أيضاً على أنه يجوز لدول الاتحاد أن تشترط أن تكون وثيقة الأولوية مصحوبة بشهادة تبيّن تاريخ الإيداع وتكون صادرة عن المصلحة ذاتها وبترجمة. وتنص المادة 4-د(4) على أنه لا يجوز عند إيداع الطلب الذي ترد فيه مطالبة بالأولوية فرض إجراءات أخرى بخصوص إقرار الأولوية.

6 -
ومن شأن اقتراح التفاهم أن يوضح ذلك المبدأ الذي لا يختلف في شيء عن المبدأ الذي يحكم مسألة التصديق بناء على اتفاقية باريس في شكل ورقي، كما هو مطبق اليوم، أي أن الإدارة المختصة التي تصدر عنها وثيقة الأولوية هي التي تختار وسيلة التصديق التي تقبلها بناء على اتفاقية باريس.

معاهدة التعاون بشأن البراءات

7 -
تجيز المادة 8(1) من معاهدة التعاون بشأن البراءات أن يتضمن الإعلان أو الإقرار الذي يطالَب فيه بأولوية طلب سابق أو أكثر أُودع في أي بلد طرف في اتفاقية باريس أو لصالحه. وتنص المادة 8(2)(أ) من المعاهدة ذاتها على أن تكون الشروط والآثار لأي مطالبة بالأولوية هي الشروط والآثار المنصوص عليها في المادة 4 من وثيقة استوكهولم لاتفاقية باريس. ويرد مزيد من التفاصيل في القاعدة 17 من معاهدة التعاون بشأن البراءات، التي تنص على ضرورة إيداع نسخة عن الطلب السابق تكون مصدقة من الإدارة التي أودع لديها ذلك الطلب السابق، في ما يتعلق بالطلبات الدولية المطالب بأولويتها، شرط مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في تلك القاعدة (ويرد نص المادة 8 ونص القاعدة 17 من معاهدة التعاون بشأن البراءات في المرفق الثاني).

8 -
وتبديداً لأي ارتياب قد ينشأ بسبب الانتفاع بوسائل مختلفة في التصديق على وثائق الأولوية بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، لعلّ من المفيد اقتراح الاتفاق على تفاهم صريح يؤكد أن مكتب تسلم الطلبات الذي يُصدر وثيقة الأولوية هو الذي يحدّد شكل التصديق الذي يطبقه بناء على اتفاقية باريس، في ضوء تزايد الانتفاع بالوسائل الإلكترونية والاعتماد عليها لتبادل الوثائق. وينطبق ذلك على وثائق الأولوية التي تحوَّل إلى المكتب الدولي في شكل إلكتروني. ومغزى ذلك التفاهم أن يؤدي، في حال تحويل وثيقة أولوية مصدق عليها بذلك الشكل إلى المكتب الدولي بناء على القاعدتين 17 و89(ثانياً)-3 من المعاهدة المذكورة للمكتب المعيّن أو المختار بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات إلى امتناع المكتب المذكور عن المطالبة بأي تصديق آخر لأغراض الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني أو الإقليمي. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن ذلك المبدأ هو المبدأ ذاته الذي يحكم مسألة التصديق بناء على اتفاقية باريس اليوم في صيغته الورقية. وإذا أراد المكتب المعيّن أو المختار أن يستمر في استلام النسخ عن وثائق الأولوية المصدقة على الورق، فمن المقترح أن يستمر المكتب الدولي للويبو في تزويد ذلك المكتب بنسخ ورقية عن وثائق الأولوية التي يتسلمها، بناء على التماس يرد إليه من المكتب المعيّن أو المختار.

اقتراح اتفاق تفاهم بشأن تقديم وثائق الأولوية بناء على اتفاقية باريس ومعاهدة التعاون بشأن البراءات

9 -
تعزيزاً للوضوح في سياق الانتفاع المتزايد بالوسائل الإلكترونية لتوفير وثائق الأولوية وتخزينها وتعميمها، من المقترح أن توافق جمعيتا اتحاد باريس واتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات على التفاهم الصريح التالي:


"توافق جمعيتا اتحاد باريس واتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات على الأخذ بالمبادئ التالية عند تطبيق المادة 4-د(3) من اتفاقية باريس والمادة 8 من معاهدة التعاون بشأن البراءات والقاعدة 17 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات:


"1"
للإدارة المختصة التي تقدِّم وثيقة الأولوية أن تحدد ما يعتبر بمثابة تصديق على وثيقة الأولوية وتاريخ الإيداع والطريقة التي تعتزم اتباعها في التصديق على ذلك النوع من الوثائق؛


"2"
يقبل كل مكتب بتصديق واحد يسري على أكثر من وثيقة أولوية واحدة ("التصديق الجماعي")، شريطة أن يسمح ذلك التصديق بتعريف كل وثائق الأولوية التي يشملها؛


"3"
ترد في ما يلي قائمة غير شاملة بأمثلة من أشكال التصديق على وثائق الأولوية المتفق على قبولها:

-
التصديق في شكل ورقي؛

-
والتصديق في شكل إلكتروني قابل لمعالجة النصوص؛

-
وصورة إلكترونية عن تصديق ورقي؛

-
وتصديق جماعي على عدة وثائق للأولوية يرسلها مكتب إلى مكتب آخر أو إلى المكتب الدولي؛

-
وتصديق جماعي على عدة وثائق للأولوية ترد في قاعدة بيانات أحد المكاتب مع إمكانية الاطلاع على تلك الوثائق لمَنْ له الحق في ذلك؛


"4"
لأغراض المادة 8 والقاعدة 17 من معاهدة التعاون بشأن البراءات، لا يجوز لأي مكتب معيّن أو مختار، بعد صدور وثيقة أولوية مصدق عليها وفقاً للمبادئ السابق ذكرها وتحويلها إلى المكتب الدولي في شكل إلكتروني، أن يطالب بأي شكل مختلف أو إضافي من التصديق على وثيقة الأولوية. ويستمر المكتب الدولي في توفير نسخ ورقية عن وثائق الأولوية المتعلقة بالطلبات الدولية المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات لأي مكتب معيّن أو مختار يلتمس ذلك."

10-
إن جمعيتي اتحاد باريس واتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات مدعوتان إلى اعتماد اتفاق التفاهم الوارد في الفقرة 9 أعلاه.

[يلي ذلك المرفقان]
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